
 الخرطــوم – قطع تلفزيون الســــودان 
الرســــمي مســــاء الخميس بــــث حلقة من 
علــــى نحــــو مفاجئ،  برنامــــج ”المشــــهد“ 
بســــبب انتقــــاد أحد الضيــــوف للحكومة 
وسياسة رفع الدعم وأثرها على المواطن، 
في حادثة تشــــير إلــــى اســــتمرار القيود 
والرقابة على وســــائل الإعلام السودانية 
وعدم إيفــــاء الحكومة بتعهداتها المتكررة 

في هذا المجال.
وقال محمــــد الزين محمــــد القانوني 
أحد  الإســــتراتيجي،  والمحلــــل  والمحامي 
ضيوف الحلقــــة، عبر مقطــــع فيديو على 
الاتصــــال  ”تم  فيســــبوك  فــــي  صفحتــــه 
بالمخــــرج أن يقطــــع البــــث قبــــل أن تكمل 
الحلقة نحو ثلث ساعة من البث المقرر لها 

لمدة ساعة“.

وأضــــاف أن المخرج أخطــــر المذيع أن 
يقطع الحلقة بورقة قدمها له على الهواء، 
وذلك وفــــق تعليمات عليــــا مجهولة، وتم 
بالفعــــل قطــــع البــــث على نحــــو مفاجئ، 
مؤكدا أن الســــبب يعود لانتقاده لسياسة 
رفع الدعم وتضرر الإنتاج وغياب الرؤية 

وضعف أداء الحكومة.
قدمهــــا  التــــي  الحلقــــة  وتتنــــاول 
الإعلامي محمد أحمد الشــــيخ ”التطورات 
الاقتصاديــــة الراهنــــة ورفــــع الدعــــم عن 

المحروقات“.
وأثــــار وقف البرنامج ضجة واســــعة 
فــــي الســــودان، واعتبــــر صحافيــــون أن 
ما جــــرى بمثابــــة تكميــــم أفــــواه بهدف 
عــــدم توعية المواطن الســــوداني بمحنته 
وأســــبابها وهــــو نوع من قمــــع الحريات 
لتضليل الــــرأي العام وضــــرب الحريات 

الإعلامية في مقتل.
 وقالوا إنه على الرغم من أن السودان 
شهد تغييرا كبيرا في أبريل 2019، وكانت 
الحرية أحد أبرز شعاراته، إلا أن الحديث 
عن حرية الإعلام في ظل وجود مؤسسات 
عمومية تتــــم إدارة وإنتاج المحتوى فيها 

بعقلية السبعينات لا معنى له.
وتحتــــاج مؤسســــات مثــــل الإذاعــــة 
والتلفزيون ووكالة الســــودان للأنباء إلى 
هيكلتهــــا وتنظيمها، لمعالجة مشــــكلاتها 
الراهنة ومســــاعدتها على التقدم في أداء 

دورها المهني.
كما أن مؤسســــات الإعــــلام الخاص، 
بكافــــة أنواعهــــا صحــــف أو إذاعــــات أو 
قنوات فضائية، ليســــت أفضل حالا. ولم 
تجد الدعم المتوقــــع من الدولة خاصة في 

ما يتصل باشــــتراكاتها فــــي أقمار البث 
وتســــهيل دفع التزاماتها بالعملة الحرة، 
وعانــــت الصحــــف من مصــــادرة بعضها 
وحرمــــان البعــــض الآخــــر من المشــــاركة 
الفاعلــــة في الشــــأن العــــام. ولــــم تعجز 

الحكومة عن العثور على تبريرات لذلك.
إيقــــاف  إن  إعــــلام  خبــــراء  ويقــــول 
البرنامج في التلفزيون الرســــمي جزء من 
مشكلة أكبر تتعلق بتسيير القطاع في ظل 
منظومــــة قانونية وتشــــريعية عفا عليها 
الزمن، وتعهدات الحكومة المتكررة بحرية 
الصحافــــة والإعلام لن تثبت جديتها دون 
أن تترافق بإجراءات قانونية تحترم حرية 

الإعلام وحق الوصول إلى المعلومات.
نبيــــل  القانونــــيّ  المختــــص  وأكــــد 
أديب علــــى ضرورة إصلاح التشــــريعات 
والقوانــــين التي تحكم الإعــــلام وضرورة 
حريــــة التعبير وتلقــــي المعلومات وتعدد 
الإعلام، ومنع الحظر المطلق للنشر وحق 
الصحافي في الاحتفاظ بســــرية المصادر 

ورفض الرقابة القبلية.
المؤشــــر  اســــتعراضه  لــــدى  وأشــــار 
القانونيّ بورشــــة تنويرية حول أنشــــطة 
اليونســــكو فــــي قطــــاع الإعــــلام لأطراف 
العمليــــة الســــلمية إلــــى خارطــــة طريق 
إصلاح الإعلام التي أعلنت عنها الحكومة 

العام الماضي.
وقالــــت الحكومة إنها تســــير باتجاه 
”تحريــــر احتــــكار الإعلام بإعطــــاء مجال 

للإعلام الخاص وإزالة القيود التشريعية 
حتى تتعدد وســــائل الإعــــلام“، وذلك في 
ظل حديث عن بقاء الصحافة الســــودانية 
أســــيرة المنظومة الســــابقة وعدم مواكبة 

التحول الديمقراطي.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام السوداني 
فيصل محمــــد صالح ”نريد إعطاء أجهزة 
الإعلام قدرا كبيرا من الاســــتقلالية لتكون 
مملوكــــة للدولــــة والمجتمــــع“، وأكد على 

أهمية وضع خطة وطنية للتدريب.
لكن لم يتغير أداء الإعلام السوداني، 
فما يتم تناوله عبــــارة عن تكرار للأخبار 
التي يتــــم تداولها في المواقع الإلكترونية 
ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا تناقش 
أفكارا جديدة ولا تهتم بقضايا حساســــة 
تشغل اهتمام المواطن، ولا تزال الحكومة 
تمــــارس الرقابة على ما يتم بثه ونشــــره 

كما جرى في برنامج ”المشهد“.
ويعتبــــر إصــــلاح القوانين مــــن أهم 
عوامــــل تحريــــر الصحافــــة الســــودانية 

ودفعها نحــــو التطويــــر، إذ كانت 
الصحف محاصرة بجملة 

من القوانين التي 
تقيد حرية 
الصحافــــة 
والتعبيــــر، 

أبرزها قانون العام 2009 

الــــذي تضمن مــــواد عقابيــــة تجيز حظر 
الصحــــف لعدة أيام، وهــــو ما كان يجري 
دائمــــا، فلا يكاد يمر يوم دون حظر إحدى 
الصحــــف الســــودانية، أما قانــــون العام 
2013 فنصّ على إمكان إغلاق دور الطباعة 
وفــــرض غرامات على الناشــــرين، وكانت 
تتــــم مصــــادرة الصحف من دون ســــابق 
إنذار ومن دون إعلام الناشرين بالأسباب، 
كمــــا كان يتم اســــتدعاء الصحافيين أمام 
النيابــــة العامــــة بــــلا إجــــراءات قانونية 
محــــددة، ومــــن غير علــــم بتُهمتِهــــم، لكن 
الأســــباب الشــــائعة بين الصحافيين هي 
انتقــــاد سياســــات الحكومة أو الإشــــارة 
إلــــى بعــــض مواطــــن الفســــاد الحكومي 

وغيرها.
علــــى  قانونيــــة  قيــــود  وفرضــــت 
الصحافيين استنادا إلى مواد من القانون 
الجنائي لعام 1991، مثل ”تقويض النظام 
الدســــتوري“ و“نشــــر الأخبــــار الكاذبة“، 
كذلــــك بعض المــــواد مــــن قانــــون جرائم 
المعلوماتية للعام 2007، وقانون الصحافة 
والمطبوعات 2009، وقانون الأمن الوطني 

.2010
قانــــون  التشــــريعات  تلــــك  وتشــــمل 
الهيئة  وقانــــون  والمطبوعات  الصحافــــة 
العامة للإذاعــــة والتلفزيون وقانون حق 
الحصــــول على المعلومــــات وقانون البث 
الإذاعي بجانب قانون جرائم المعلوماتية.
وســــلط تقرير خارطــــة طريق إصلاح 
الإعــــلام الضــــوء علــــى نقــــاط الضعــــف 
لدى المؤسســــات الإعلاميــــة، وأبرزها أن 
معظم تغطية هذه المؤسســــات تركز على 

دولاب العمل الحكومــــي اليومي وبعض 
أنشــــطة المؤسســــات ذات الصلة بالعمل 

الرسمي.
محمــــد  الإعلامــــي  الخبيــــر  وقــــال 
عبدالســــيد الذي شــــارك في إعداد تقرير 
خارطة الطريــــق، إن الفقر الإعلامي الذي 
تعاني منه الصحافة السودانية يعود إلى 
عدم التدريب وعدم التواصل بين الأجيال.

كما تعاني وســــائل الإعلام بشــــكلها 
الحالي من ضعف المحتوى والتأثير لدى 
الرأي العام، مما فتح المجال للمؤسسات 
الإعلامية العالميــــة لجذب جمهور الإعلام 

السوداني.
ويقــــول متابعون لأوضــــاع الصحافة 
والإعلام فــــي الســــودان إن المؤسســــات 
الصحافيــــة ضعيفــــة ولــــم تتخــــطّ بعــــد 
الظروف التي عاشــــتها الصحف الورقية 
الأمــــر  الشــــمولية،  الأنظمــــة  ظــــل  فــــي 
الــــذي منعهــــا من التطــــور مــــع التحول 

الديمقراطي.
ويربــــط البعــــض مشــــكلة التمويــــل 
بضعف أداء الصحافيين، فعوامل تراجع 
الإعلان المســــتمر وتدني نســــبة مبيعات 
النســــخ تتســــبب في عجــــز الصحف عن 
توفير تكاليف الطباعة والنشر والتوزيع 
والــــورق والحبر، وهي أيضا لا تســــاعد 
والإنتــــاج  الابتــــكار  علــــى  الصحافيــــين 

الصحافي الجيد.
إنهــــم  الصحافيــــين  معظــــم  ويقــــول 
يعملــــون بأجــــور زهيــــدة تحرمهــــم من 
العمل الميدانــــي المبُتكــــر والتدريب ومن 
الآفــــاق المهنية المفتوحة والمجزية. كما أن 
ســــوء الإدارة والتخطيط في المؤسســــات 
الإعلامية جعلها غير قادرة على تشــــكيل 
صناعة قابلة للحياة عبر خدمات متكاملة 
من صحيفة ورقية وموقع إخباري وراديو 

وتلفزيون.
الورقيــــة  الصحافــــة  أن  ويضيفــــون 
بشــــكلها التقليدي تتراجع في العالم كله 
وكبريــــات الصحف في البلــــدان الغربية 
قلصــــت الجانب الورقي في نســــخ ورقية 
محدودة وانتقلت إلى النشر الإلكتروني، 
لكن الصحافة الســــودانية لم تواكب هذه 
الطفرة العالمية، كما أنها لم تغير قوالبها 

التحريرية لجذب المتلقي.
وتطفو على الســــطح مســــألة ارتباط 
المؤسسات الصحافية بالحكومة من خلال 
توزيع الإعلانات، إذ ظلــــت طيلة 30 عاما 
أداة ترغيــــب وترهيب لإخضاع الصحف، 
فباتت الرقابة الذاتية أشــــبه ببروتوكول 
صحافــــي التزم به الصحافيون وســــاروا 
على نفس النهج حتى بعد ثورة ديسمبر 
2018 التــــي أطاحــــت بنظام عمر حســــن 

البشير.
وبعــــد مضي أكثر مــــن عامين من ذلك 
التغيير، لم يشــــهد ترتيب الســــودان في 
مجــــال حرية الصحافة تقدما، وبحســــب 
التقرير السنوي لمنظمة 
مراسلون بلا حدود 
جاء  للعــــام 2021، 
السودان في المرتبة رقم 
159 عالميــــا والمرتبة الـ13 على 

مستوى العالم العربي.
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قطع برنامج في التلفزيون

السوداني اعتبر نوعا

من قمع الحريات لتضليل

الرأي العام

لست مولعا بدونالد ترامب 
مثل صديقتي الأيرلندية التي 

سبق وأن كتبت عنها، كي أطلق 
سؤال ما الذي حدث لمكبّر الصوت 
منذ حظره على وسائل التواصل، 

لكن الرئيس الأميركي السابق مازال 
لعبة صحافية لا تمل، بل مستمرة 
ومتصاعدة بوصفه حنجرة عميقة 

ومكبر صوت لم يتوقف عن الصراخ، 
بالرغم من خروجه من البيت الأبيض 

وإيقاف حساباته على مواقع 
التواصل الاجتماعي لعامين قادمين، 
لحين التأكد من توقف ضررها، وفق 

تعبير شركة فيسبوك.
كان ترامب إعلانا مضرا 

كالسجائر في حملته الانتخابية 
قبل خمسة أعوام، لكن هذا الإعلان 
استمر بالظهور وكسب مئة مليون 

متابع على مواقع التواصل، بينما لم 
يتوقف عن نعت الصحافة بـ“البذرة 

الفاسدة“ والمصدر الكبير للأخبار 
الملفّقة!

هذا يعني أن الصحافة بالنسبة 
إلى ترامب مجرد أخبار زائفة بينما 
ترامب بالنسبة إلى وسائل الإعلام 

أكثر من ذلك. لذلك يبدو السؤال 
عن الحدث المهم بعد حظر حسابات 

ترامب، هو القدرة في استمرار 
التأثير على العقول من قبل الرجل 
الغني المحاصر إعلاميا، بينما يعد 
نفسه لانتخابات رئاسية بعد أربعة 

أعوام.
دعك من الكتب المستمرة في 

الإصدار عن ترامب، وآخرها 
كتاب ”بصراحة، لقد فزنا في هذه 

الانتخابات: القصة الداخلية لكيفية 
خسارة ترامب“، للصحافي مايكل 

بيندر الكاتب في صحيفة وول 
ستريت جورنال.

يكشف المؤلف في الكتاب المرتقب 
إصداره خلال أسابيع، التساؤل 

الأهم من قبل ترامب بقوله ”كيف 
أخسر في استطلاعات الرأي أمام 
متخلّف عقليا؟“ في إشارة إلى جو 

بايدن.
عندما يتعلق الأمر بي، فلم أفقد 

صلتي بترامب بوصفه مصدرا 
إخباريا بعد إيقاف حساباته 

على مواقع التواصل، فالاشتراك 
بموقعه على الإنترنت مستمر 

ويزوّد المتابعين له برسالة إخبارية 
يومية تقريبا تحمل من التحريض 

والوعود نفس القدر الذي كانت 
تحمله تغريداته على تويتر. مقابل 
ذلك لا تتوانى الصحف الأميركية 

التي لم يتراجع استياؤها من ترامب 
في عرض السيناريوهات المقترحة 

لاحتوائه، مع أنها تعلن دون مواربة 
بأنه ليس من مهمّة الصحافة إنقاذ 

الولايات المتحدة من ترامب.
لذلك يمتلك سؤال ما الذي حصل 
بعد إيقاف حسابات ترامب، الجدوى 

والأهمية في استمرار إطلاقه، على 
الأقل بالنسبة إلينا كصحافيين 

عندما نشكل ضررا مستمرا على 
السياسيين. فكل الآمال التواقة إلى 
إزالة مكبر الصوت من أمام حنجرة 

ترامب لم تشعر بالسعادة بعد، 
فالمكبر مازال قريبا من فم ترامب ولم 
يتراجع تصنيفه بالحنجرة العميقة، 
بغض النظر عن الأفكار أو الصراخ 
الصادر من تلك الحنجرة. أو وفق 

المؤرخ مايكل بيشلوس المتخصص 
بتاريخ الرؤساء الأميركيين، بأن 

ترامب تحدّى نموذج الرؤساء 
السابقين الذين يخسرون الانتخابات 

ويميلون إلى التلاشي، ولم يسمح 
بمعاملته مثل ريتشارد نيكسون 
الذي نُبذ بعد تنحيه إثر فضيحة 

وترغيت.
ترامب مازال ”كبيرا“ إذا كان هذا 

المقياس متعلقا بخوف السياسيين 
منه، بل إنه لم يتراجع عن مقدمة 
المعايير المعتمدة في قياس القوة 

بواشنطن. إلى درجة يرى فيها 
بيشلوس أن العديد من القادة 

الجمهوريين مازالوا يرتعبون أمامه 
من أنه لا يمتلك سلطته السابقة. وما 

يؤكد ذلك مطالبة باربرا كومستوك 
المحامية والقيادية في الحزب 
الجمهوري عن ولاية فرجينيا، 

زملاءها الجمهوريين بالتوقف عن 

الخوف من ترامب الذي وصفته 
بالخطير والضعيف في آن!

وتلك لعمري قصة صحافية 
مستمرة وإن حدثت خارج أروقة 

البيت الأبيض ولا يمكن لفيسبوك أو 
تويتر أو نيويورك تايمز حجبها.

اليوم ترامب لا يغرّد متهكما على 
تويتر، ولا يقصي كبار المسؤولين 

ببيانات قصيرة على فيسبوك، لكن 
تصريحاته تصل بقدر مقارب إلى 

جمهور إمبراطورية فيسبوك.
صحيفة نيويورك تايمز جعلت 

من تلك المعادلة قصة فقارنت 
الإعجابات التي كانت تحظى 
بها تغريدات ترامب مع تأثير 

الرسائل التي يوزّعها اليوم عبر 
البريد الإلكتروني للمشتركين معه، 

والمتصفحين لموقعه الإلكتروني.
قد لا تكون النتيجة بنفس الحجم 

والكثافة مقارنة بسرعة التغريدات 
السابقة، لكنه في كل الأحوال لم 
يسمح بإسقاط مكبر الصوت من 

يده!
فقط كانت تحظى تغريداته 

بمتوسط مشاركة وإعجاب يعادل 
272 ألفا، بينما تراجع هذا المتوسط 

إلى 36 ألفا مع الرسائل التي يوزعها 
بعد حظر حساباته على مواقع 

التواصل.
علينا أن نأخذ في الاعتبار هنا، 
أن المستخدمين كانوا يتفاعلون مع 
تغريدات ترامب سواء بالإعجاب أو 
الرفض، بينما رسائله اليوم تصل 
إلى المشتركين معه وفي الغالب هم 

من الداعمين له.
فقد حظيت رسالته الموزعة 

في الحادي والعشرين من مارس 
الماضي، التي زعمت بأن إدارته 

سلمت أكثر الحدود أمانا في 
التاريخ، منتقدا فيها طريقة تعامل 

إدارة بايدن مع أزمة الحدود، 
بإعجاب ومشاركة 661 ألفا.

توصلت صحيفة نيويورك تايمز 
في تقريرها الاستطلاعي المعزز 

بالأرقام لما قبل وبعد حظر حسابات 
ترامب على مواقع التواصل، إلى أن 
أنصاره المتحمّسين يقومون بالمهمة 
نيابة عنه في حساباتهم الشخصية 
بإعادة نشر بياناته، وتلك مهمّة لم 

يكن بمقدوره القيام بها بنفسه.
في النتيجة، حصلت تغريدات 

ترامب قبل الحظر على 22.1 مليون 
إعجاب ومشاركة، بينما لاقت رسائله 

بعد الحظر على 1.3 مليون إعجاب 
ومشاركة. وهو رقم لا يدعو أكثر 

الناقمين على ترامب إلى الزعم بأن 
مكبر الصوت أسقط من يده.

كما أن الاختلاف الكبير بين 
الرقمين يكشف لنا، القوة الهائلة 
التي تتمتع بها مواقع التواصل 

الاجتماعي في كبح التضليل 
السياسي والأمني، إن أرادت 

استخدام هذه القوة!
وهكذا فإن حظر ترامب من 

مواقع التواصل الاجتماعي لا ينهي 
التضليل ويحجب إيصال الأصوات 

أيضا، بغض النظر عن طبيعتها، 
لكنه يحدّ من أضرار وفوائد 

الشبكات والأفراد.
ترامب اليوم هو سياسي مطرود 

من إمبراطوريته الرقمية التي 
كانت مشيّدة بمئة مليون متابع 

قبل أشهر، وسيبقى كذلك لعامين 
قادمين، لكنه مع ذلك مستمر بتمرير 

الأجندة التي يؤمن بها ويريدها 
للأميركيين، ويمكن الرجوع إلى 

كل ما ينشره، إن لم يكن على 
موقعه الشخصي على الإنترنت، 

فعبر أنصاره الموزعين على الأرض 
في الولايات المتحدة وفي العالم 

الرقمي.

الإعلام البديل موجود 

وعود الحكومة السودانية بحرية الإعلام 

تسقط عند الاختبار الفعلي
 قطع بث برنامج على التلفزيون الرسمي لانتقاده إجراءات حكومية

أثبتت حادثة قطع البث عن برنامج في التلفزيون الرسمي السوداني استمرار 
سياسة القيود المفروضة على الإعلام، وأن الحديث عن خارطة طريق إصلاح 
الإعلام وتطويره ســــــيبقى مجرد تصريحات دون إجراءات فعالة وتشريعات 
قانونية تضمن حرية الصحافة والإعلام والقطع مع سياسات النظام السابق 

التي تركت أثرها على الممارسات الصحافية.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

لم يزل ترامب 

الميكروفون الأقوى

يبدو السؤال عن الحدث 

المهم بعد حظر حسابات 

ترامب على مواقع التواصل، 

هو القدرة في استمرار 

التأثير على العقول من قبل 

الرجل الغني المحاصر إعلاميا

الصحافة السودانية 

لم تواكب الطفرة 

التكنولوجية العالمية، 

كما أنها لم تغير قوالبها 

التحريرية لجذب المتلقي

يمقراطي.
زير الثقافة والإعلام السوداني
مــــد صالح ”نريد إعطاء أجهزة 
 كبيرا من الاســــتقلالية لتكون 
دولــــة والمجتمــــع“، وأكد على 

ع خطة وطنية للتدريب.
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التكنولوجية العالمية، 

كما أنها لم تغير قوالبها 

التحريرية لجذب المتلقي

خطة وطنية للتدريب.
تغير أداء الإعلام السوداني، 
له عبــــارة عن تكرار للأخبار 
اولها في المواقع الإلكترونية 
اصل الاجتماعي، ولا تناقش 
ة ولا تهتم بقضايا حساســــة 
م المواطن، ولا تزال الحكومة 
قابة على ما يتم بثه ونشــــره 

 برنامج ”المشهد“.
إصــــلاح القوانين مــــن أهم 
ريــــر الصحافــــة الســــودانية 

و التطويــــر، إذ كانت 
اصرة بجملة

التي 

ن العام 2009

وتطفو على ال
المؤسسات الصحا
توزيع الإعلانات،
أداة ترغيــــب وتره
فباتت الرقابة الذ
التزم به صحافــــي
على نفس النهج ح
2018 التــــي أطاح

البشير.
وبعــــد مضي
التغيير، لم يشــــه
مجــــال حرية الص

159 عا
مستوى الع


